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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام التاسع 
 

 الإيراد الناتج عن عمليات التبادل
 

المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و                    المعايير،  
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على          ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " كذلك في ضوء    

 .سبيةالبنود قليلة الأهمية الن

  المعيار هدف

إن إطـار عمـل لجـنة معايير المحاسبة الدولية لتجهيز وعرض القوائم المالية قد حددت وعرفت الدخل على أنه الزيادات في المنافع                       
الاقتصـادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو تعزيزات في الموجودات أو تخفيضات في المطلوبات ينجم عنها زيادات              

 ـ إن هذا المعيار  . ويضم الدخل كلا من الإيراد والمكاسب     .  ي حقوق الملكية، عدا تلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية          ف
يسـتخدم مفهوم الإيراد لكل من الإيراد والمكاسب بدلا من الدخل في بعض بنود معينة المبينة في معايير أخرى والتي لا يتضمنها هذا                       

 المكاسب الناشئة عن بيع الممتلكات والتجهيزات والمعدات هي موضحة في المعيار الخاص بالممتلكات والتجهيزات               فمـثلا .  المعـيار 
 .والمعدات والتي لا يغطيها هذا المعيار

 .إن الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن عمليات التبادل و الأحداث

يعترف بالإيراد عندما يكون من المحتمل أن منافع .  إن المسـألة الأساسـية فـي المحاسبة عن الإيراد هو تحديد متى يتم الاعتراف به         
يحدد هذا المعيار   .  اقتصـادية مستقبلية أو احتمالية الخدمات سوف تتدفق على المؤسسة وأن بالإمكان قياس هذه المنافع بصورة موثوقة                

 . حقق فيها هذه المعايير ويتم الاعتراف بالإيراد كما يقدم إرشادات عملية عند تطبيق هذه المقاييسالظروف التي تت

 النطاق

إن المؤسسـة التـي تعـد وتعـرض قوائمها المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي يجب عليها تطبيق هذا المعيار في                      .1
  -:المحاسبة عن الإيراد الناتج عن العمليات والأحداث التالية

 تقديم الخدمات .أ 

 بيع السلع، و .ب 

 استخدام الآخرين لموجودات المؤسسة مقابل الفائدة وأرباح الأسهم .ج 

 .هذا المعيار يطبق على جميع مؤسسات القطاع العام ما عدا مؤسسات الأعمال الحكومية .2
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كما أن  . ير المحاسبة الدولية  يجـب على مؤسسات الأعمال الحكومية الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن هيئة معاي              .3
والمختصة بالإقرار المالي لمؤسسات الأعمال الحكومية أشارت أن معايير المحاسبة الدولية           ) 1(إرشـادات هيـئة القطاع العام رقم        

 )1(وتبعا لذلك فإن الإرشاد رقم .  يجـب أن تسـري على جميع مؤسسات الأعمال سواء كانت تابعة للقطاع الخاص وللقطاع العام               
 .يوصي بأنه يجب على مؤسسات الأعمال الحكومية تقديم قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بكل أبعادها المادية

 .هذا المعيار لا يتناول الإيراد الناتج عن غير عمليات التبادل .4

ية  التبادل تعني استلام المؤسسة      عمل.  مؤسسـات القطـاع العـام قد تستمد الإيراد من خلال عمليات التبادل أو عدم التبادل                .5
على شكل سلع أو خدمات أو استخدام       ( للموجـودات أو الخدمـات أو وجود مطلوبات وبطريقة مباشرة وتعطي تقريبا نفس القيمة               

 -:و كأمثلة على تبادل العمليات والتي تشمل. إلى طرف آخر متبادل معه)موجودات

 .شراء أو بيع السلع أو تقديم الخدمات .أ 

 . العقارات، التجهيزات و المعدات بسعر السوقتأجير .ب 

للتميـيز بيـن إيرادات التبادل و غير التبادل، فإنه يجب تغليب الجوهر فوق الشكل، فعمليات غير التبادل الناتجة من استخدام                      .6
 .، والهبات والتبرعات)مثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الجمارك والغرامات( السيطرة  الكاملة 

وقد تقدم الخدمات خلال فترة واحدة أو أكثر من         . ن تقديم الخدمات عادة تنفيذ واجبات متعاقد عليها خلال فترة من الوقت           يتضم .7
فترة واحدة، ومثال على ذلك تقديم خدمات عن طريق القطاع العام للحصول على الإيراد كمخصصات السكن، إدارة تسهيلات المياه، 

كما أن بعض اتفاقيات تقديم الخدمات ترتبط مباشرة بعقود الإنشاء مثل خدمات الإيراد .  ويلاتوإدارة رسـوم الطـرق، وإدارة التح     
 .الناشئة عن هذه العقود، بل تعالج وفقا لمتطلبات عقود الإنشاء وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر عقود المقاولات

المؤسسة بهدف البيع، والسلع المشتراة بقصد إعادة البيع مثل السلع التجارية أو             تشـمل السـلع تلـك السلع المنتجة من قبل            .8
 .الأراضي وغيرها من الممتلكات المحتفظ بها لإعادة البيع

 :إن استخدام الآخرين لموجودات المؤسسة يحقق إيرادا على شكل  .9

 . مقابل استخدام النقدية أو ما يعادلها أو  مبالغ مستحقة للمؤسسة-فائدة  .أ 

 مقابل استخدام موجودات المؤسسة طويلة الأجل، مثل حقوق الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر وبرامج               -إتاوات   .ب 
 .الحاسوب

 توزيع للأرباح على أصحاب الاستثمارات في حق الملكية بنسب ملكيتهم لصنف معين من رأس               -أربـاح الأسهم وما شابهها     .ج 
 .المال

 -:يرادات التي لا يعالج هذا المعيار الإ .10

 :الموضحة في أي معيار محاسبي دولي آخر للقطاع العام والذي يشمل .أ 
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أنظر المعيار المحاسبي الدولي للقطاع     (اتفاقيات عقود الإيجار     .1
 )  عقود الإيجار-العام الثالث عشر 

 أربـاح الأسهم الناتجة عن الاستثمارات التي تجري المحاسبة          .2
 الاستثمارات في المؤسسات – المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام السابع       أنظر( عـنها بطـريقة حقـوق الملكـية         

 ).الزميلة

(  المكاسـب الـناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات           .3
 . التي تعالج وفق المعايير الخاصة بالممتلكات والتجهيزات والمعدات

 .الناتجة عن عقود التأمين في مؤسسات التأمين .ب 

والتي سوف تعالج في المعيار المحاسبي الدولي       ( قيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية أو التخلص منعا          التغيرات في ال   .ج 
 ).الاعتراف والقياس: التاسع و الثلاثون الأدوات المالية

 .التغيرات في قيمة الموجودات المتداولة الأخرى .د 

  الغابات والزيادات التجارية في القطعان والمنتجات الزراعية ومنتجات .ه 

 .استخراج الخامات المعدنية .و 

 تعاريف

 :لها المصطلحات التالية تم استخدامها في المعيار بالمعاني المحددة .11

 .  هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس متكافئالقيمة العادلة 

 
إجمالي التدفق الداخل للمنافع الاقتصادية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات الداخلة  الإيراد 

 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ زيادات في صافي الموجودات 

 الايراد

لداخلة من المنافع الاقتصادية المستلمة أو القابلة للاستلام من قبل المؤسسة ولحسابها،            يشمل الإيراد فقط على إجمالي التدفقات ا       .12
كما أن المبالغ المستلمة عن الحكومة أو عن مؤسسات حكومية أخرى أو بالنيابة عن الطرف الثالث مثل تحصيل دفعات الهاتف و                     

الخدمات، إن هذه ليست فوائد اقتصادية أو خدمات محتملة         الكهـرباء ن طـريق مكتب البريد نيابة عن المؤسسات التي تقدم تلك              
وبالمثل .  ولهذا يجب استعادتها من الإيجار    . سوف تتدفق على المؤسسة ولا تنتج أية زيادة في الموجودات أو نقص في المطلوبات             

الموكل ولا يترتب عليها زيادة في في عقود الوكالة فإن جميع التدفقات النقدية من المنافع الاقتصادية تتضمن مبالغ محصلة لحساب 
حقـوق الملكـية الخاصة بالمؤسسة ولذلك فإن المبالغ المحصلة لحساب الموكل لا تعتبر إيرادات حيث تتمثل الإيرادات في مبلغ                    

 .العمولة فقط
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ف ينتج عنها تغيير إن التدفقات الداخلة للمؤسسة عن طريق التحويل في حالات الافتراض فإنه لا يمكن تعريفها بأنها إيراد وسو .13
إن التدفقات الداخلة سوف تسجل .  مـتعادل لكـل مـن الموجودات والمطلوبات ولا يؤثر على صافي الموجودات وحقوق الملكية        

 .    مباشرة في قائمة المركز المالي وتضاف إلى أرصدة الموجودات والمطلوبات

 قياس الإيراد

 .   تلم أو القابل للاستلاميجب قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المس .14

يـتم تحديد الإيراد الناتج عن عملية عادة بالاتفاق بين المؤسسة والمشتري أو المستخدم للأصل، ويقاس بالقيمة العادلة للمقابل                    .15
 .المستلم أو القابل للاستلام

هو مبلغ النقدية أو ما يعادلها المستلم       في أغلب الحالات يكون المقابل على شكل نقدية أو ما يعادل النقدية، ويكون مبلغ الإيراد                 .16
لكن عندما يكون تدفق النقدية أو ما يعادلها مؤجلا، فقد تكون القيمة العادلة للمقابل أقل من القيمة الرمزية لمبلغ .  أو القابل للاستلام

دون فائدة أو تقبل منه ورقة قبض تحمل        الـنقدية المستلمة أو القابلة للاستلام، على سبيل المثال، فقد تمنح المؤسسة العميل ائتمانا ب              
عندما تمثل الترتيبات بالفعل عملية تمويل، فإنه يجري تحديد القيمة العادلة للمقابل . سعر فائدة أقل من سعر السوق كمقابل لبيع سلع

و المعدل الأكثر قابلية    بواسطة خصم كافة المبالغ التي ستستلم مستقبلا باستخدام مجمل فائدة ضمني ويكون معدل الفائدة الضمني ه               
 :للتحديد من

 .المعدل السائد على الأدوات المالية المشابهة للمصدر من نفس المستوى الائتماني .أ 

 .معدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية للمبلغ الرمزي للأداة مساو لسعر البيع النقدي الجاري للسلع أو الخدمات .ب 

 ).34(و ) 33(غ الرمزي للمقابل كإيراد فائدة بموجب الفقرتين رقم يعترف بالفرق بين القيمة العادلة والمبل

عـندما يـتم مبادلة أو مقايضة السلع أو الخدمات بسلع أو خدمات من نفس الطبيعة والقيمة لا يعتبر التبادل عملية تولد يرادا،                     .17
ون المخزون في مواقع مختلفة لمواجهة      وهـذا مـا يجري أحيانا بالنسبة لسلع مثل النفط والحليب حيث يتبادل أو يتقايض المورد               

ولكن عندما يتم بيع السلع أو الخدمات أو تقديمها مقابل سلع أو خدمات غير مشابهة يعتبر التبادل .  الطلب في حينه من مكان محدد
.  ما يعادل النقدية المحول   يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة معادلة بمبلغ النقدية أو             .  عملـية مولـدة للإيراد    

وعندما لا يمكن قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بصورة موثوقة، فإن الإيراد يقاس بالقيمة العادلة للسلع و الخدمات                    
 . المعطاة معدلة بمبلغ النقدية أو ما يعادل النقدية المحول

 تحديد طبيعة العملية

لمعيار عادة على كل عملية بشكل منفصل، ولكن في ظروف محددة فإنه من الضروري               تطـبق مقايـيس الاعتراف في هذا ا        .18
تطبيق مقاييس الاعتراف على أجزاء المحددة لعملية واحدة من أجل أن تعكس جوهر العملية، على سبيل المثال عندما يتضمن سعر 

 به كإيراد خلال الفترة التي تقدم بها للخدمة، وبالعكس البـيع المنتج مبلغا محددا مقابل خدمة لاحقة، فإن هذا المبلغ يؤجل ويعترف      
تطبق مقاييس الاعتراف على عمليتين أو أكثر معا عندما تكون هذه العمليات مترابطة معا بطريقة لا يمكن معها فهم الأثر التجاري 
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حق ملغية بذلك التأثير الجوهري     بـدون الإشـارة إلى سلسلة العمليات ككل، على سبيل المثال، فقد تبيع المؤسسة سلع في وقت لا                 
 .للعملية، في مثل هذه الحالة تتم المعالجة للعمليتين معا

 تقديم الخدمات

عـندما يكـون بالإمكـان تقدير نتائج العملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو موثوق به، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد              .19
بتاريخ الإقرار، ويمكن تقدير نتائج العملية على نحو موثوق به عند الوفاء            المتعلق بالعملية بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العملية        

 -:بكامل الشروط التالية

 .يمكن قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة  .أ 

 .من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلى المؤسسة .ب 

 .يمكن قياس مرحلة إنجاز العملية بشكل يمكن الوثوق به بتاريخ الإقرار المالي  .ج 

 . قياس التكاليف التي تم تكبدها من أجل العملية والتكاليف اللازمة لإتمامها بشكل يمكن الوثوق به يمكن .د 

 هذه الطرقة يعترف بالإيراد في      بموجب. يشار إلى الاعتراف بالإيراد بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العملية بطريقة نسبة الإنجاز            .20
الفترات المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات، ويوفر الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس معلومات معدة من ذوي نشاط الخدمة                   

اد على هذا   وعن الإنجاز خلال الفترة المحاسبية كما يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر عقود الإنشاء، الاعتراف بالإير               
الأسـاس وعموما تنطبق متطلبات ذلك المعيار على الاعتراف بالإيراد  وما يرتبط به من مصروفات للعمليات التي تتضمن تقديم                    

 .الخدمات

يعـترف بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلى المؤسسة ولكن عندما          .21
ول قابلية تحصيل مبلغ كان مشمولا بالإيراد فإن المبلغ غير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي لم يعد استرجاعه أمرا      ينشــ شـك ح    

 .محتملا يجب أن يعترف به كمصروف وليس كتعديل لمبلغ الإيراد الذي أعترف به أساسا

ق حول ما يلي مع الأطراف الأخرى       تسـتطيع المؤسسـة عـادة الوصول لتقديرات موثوقة بعد أن تكون قد توصلت إلى اتفا                .22
 :للعملية

 .حقوق كل طرف القابلة للتطبيق بخصوص الخدمات التي ستقدم وتستلم من قبل الأطراف .أ 

  القابل الذي سيتم تبادله .ب 

 .طريقة وشروط السداد .ج 

 إقرار تراجع فيه    كما أنه من الضروري عادة للمؤسسة أن يكون لديها نظام داخلي مقابل إعداد الموازنات التقديرية و نظام                  
المؤسسة وتعدل عند الضرورة تقديرات الإيراد عند تقديم الخدمة ولا تدل الحاجة لمثل هذه المراجعات بالضرورة على أن نتائج                   

 .العملية لا يمكن تقديرها على نحو يمكن الوثوق به
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وثوقية الخدمات المؤداة اعتمادا على     يمكـن تحديد درجة إنجاز العملية بطرق شتى، وتستخدم المؤسسة الطريقة التي تقيس بم              .23
 :و يمكن أن تضم هذه الطرق ما يلي.  طبيعة العملية

 .اجراء مسوحات للعمل المنجز .أ 

 .الخدمات المؤداة لتاريخه كنسبة من مجموع الخدمات التي يجب أن تقدم .ب 

إن التكاليف التي   .  ة الإجمالية المقدرة   طريقة وشروط السداد ما تمثله التكاليف المتكبدة لتاريخه نسبة إلى التكاليف العملي            -ج .ج 
تـتعلق بالخدمات التي قدمت لتاريخه هي فقط التي يتم شمولها في التكاليف المتكبدة كذلك فان التكاليف التي تعكس الخدمات                    

 .التي قدمت أو التي ستقدم فقط هي التي يتم شمولها في التكاليف الإجمالية المقدرة للعملية

 . الدفعات المقدمة من العملاء لا تعكس في أغلب الأحوال الخدمات المقدمةان نفقات الإنجاز و

لأسباب عملية، عندما يتم إنجاز الخدمات من خلال عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة زمنية محددة، فإنه يجب الاعتراف               .24
وعندما .   طريقة أفضل تمثل مرحلة الإنجاز     بالإيـراد على أساس القسط الثابت خلال الفترة المحددة، ما لم يوجد إثبات أن هناك              

 .يكون أحد الأعمال المحددة أكثر أهمية من الأعمال الأخرى، يؤجل الاعتراف بالإيراد حتى يتم تنفيذ ذلك العمل الهام

على نحو يمكن الوثوق به، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد فقط  عندما لا يمكن تقدير نتائج العملية التي تتضمنها تقديم خدمات  .25
 .في حدود المصروفات المتكبدة القابلة للاسترداد

 خـلال المـراحل الأولية للعملية فإنه غالبا لا يمكن تقدير نتائج العملية بصورة موثوقة، ومع هذا فقد يكون من المحتمل أن                       .26
.  لذلك يعترف بالإيراد فقط في حدود التكاليف المتكبدة التي من المتوقع استردادها           .  المؤسسـة ستبرر تكاليف العملية التي تكبدتها      

 .وعندما لا يكون تقدير نتائج العملية بصورة موثوقة فيجب عدم الاعتراف بأي ربح

ها، فلا يعترف عـندما لا يمكـن تقدير نتائج العملية على نحو موثوق به ولا يكون من المحتمل استرداد التكاليف التي تم تكبد                  .27
بالإيراد وإنما يعترف بالتكاليف المتكبدة كمصروف، وعندما تزول حالة عدم التأكد التي أوجدت تقدير النتائج بصورة موثوقة، فإنه                  

 ).25(وليس بموجب الفقرة ) 19(يعترف بالإيراد بموجب الفقرة 

 بيع السلع

 -:التالية يجب الاعتراف بإيراد بيع السلع عند استيفاء كافة الشروط  .28

 .قامت المؤسسة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية السلع إلى المشتري .أ 

 .لا تحتفظ المؤسسة بعلاقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية ولا بالرقابة  الفعالة على السلع المباعة .ب 

 . يمكن قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة .ج 

 .منافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المؤسسة إن من المحتمل أن تتدفق ال .د 

 . يمكن قياس التكاليف التي تم أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة .ه 
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تتطلـب عملـية تقدير متى قامت المؤسسة بنقل المخاطر الهامة ومنافع الملكية إلى المشتري، أن يتم فحص الظروف المتعلقة                  .29
ففي أغلب الحالات يتزامن نقل المخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية أو تحويل الحيازة إلى المشتري وهذه هي         بالعملية،  

الحالة لمعظم مبيعات التجزئة، أما في باقي حالات أخرى فيكون تحويل مخاطر و منافع الملكية في وقت مختلف عن وقت تحويل                     
 .ةالملكية القانونية أو مقل الحياز

إذا احتفظـت المؤسسـة بالمخاطر الهامة للملكية لا تعتبر العملية عملية بيع، وبالتالي لا يعترف بالإيراد ويمكن للمؤسسة أن                     .30
 :تحتفظ بالمخاطر بعدة طرق، من أمثلة الحالات التي تحتفظ بها المؤسسة بالمخاطر والمنافع الهامة للملكية هي ما يلي

 .ة نحو الأداء غير المرضي الذي لا تغطيه شروط الكفالة العاديةعندما تحتفظ المؤسسة بالمسؤولي .أ 

 .عندما يعتم استلام الإيراد من عملية بيع معينة على تحقيق إيراد المشتري من بيع السلع .ب 

 عندما تشحن السلع بشروط التركيب ويكون التركيب .ج 

 .جزء هام من العقد إلا أن المؤسسة لم تكمل تنفيذه بعد  .د 

 . ري فسخ الشراء لسبب محدد في عقد البيع وتكون المؤسسة غير متأكدة من احتمال إرجاع البضاعةعندما يحق للمشت .ه 

إذا احتفظـت المؤسسة فقط بجزء غير هام من مخاطر الملكية، تعتبر العملية عملية بيع وبالتالي يعترف بالإيراد المتعلق بها،                     .31
لسلع لمجرد حماية تحصيل المبلغ المستحق، في مثل هذه الحالة إذا نقلت            علـى سـبيل المثال، قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية ل          

وكمثال آخر على احتفاظ .  المؤسسـة المخاطـر والمـنافع الهامة للملكية تعد العملية هي عملية بيع ويعترف بالإيراد المتعلق بها    
من حق العميل رد البضاعة إذا كان غير مقتنع         المؤسسة فقط بمخاطر غير هامة للملكية، يمكن أن يكون بيع التجزئة عندما يكون              

بهـا، حيـث يعـترف بالإيراد في مثل هذه الحالات وقت البيع شريطة أن يستطيع البائع تقدير المردودات المستقبلية والاعتراف                     
 .بالالتزام المتعلق بهذه المردودات بناء على التجربة السابقة وغيرها من العوامل الأخرى ذات العلاقة

في بعض .  لاعـتراف بإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المؤسسة           يـتم ا   .32
على سبيل قد لا يكون مؤكدا أن تمنح سلطة         . الحـالات قد لا يكون هذا محتملا حتى يتم استلام المقابل أو حتى يزول عدم التأكد               

ابل عن عملية بيع في بلد أجنبي ولكن عندما يمنح التصريح تزول حالة عدم التأكد ويعترف                حكومـية أجنبية تصريحا لتحويل المق     
على أنه عندما ينشأ شك بخصوص المقدرة على تحصيل مبلغ تم تضمينه بالإيراد فإن المبلغ غير القابل للتحصيل أو                   .  بالإيـراد 

 .س كتعديل لمبلغ الإيراد الأصلي المعترف به سابقاالمبلغ الذي أصبح استرجاعه أمرا غير محتمل يعترف به كمصروف ولي

 الفائدة، وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم

يعترف بالإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموجودات المؤسسة التي تدر فائدة أو حقوق امتياز أو أرباح أسهم على ضوء                    .33
 -:عندما) 34(الأسس المبينة في الفقرة  

 .يكون محتملا أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلى المؤسسة .أ 

 .يمكن قياس مبلغ الإيراد على نحو موثوق به .ب 

 -:يجب الاعتراف بالإيراد على النحو التالي .34
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 .يعترف بالفائدة على الأساس الزمني التناسبي الذي يأخذ في الحساب معدل الفائدة الفعلي المتحقق على الأصل .أ 

 .على أساس الاستحقاق بناء على جوهر الاتفاقية ذات العلاقة) الإتاوات(يعترف بحقوق الامتياز  .ب 

 .يعترف بأرباح الأسهم عندما يثبت حق حامل السهم  باستلام العوائد .ج 

ة خلال حياة   معـدل الفائدة الفعلي المتحقق على الأصل هو معدل الفائدة المطلوب لخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقع                .35
ضم إيراد الفائدة مبلغ إطفاء الخصم وعلاوة الإصدار أو أي فرق آخر يبين المبلغ              . الأصـل لتعادل المبلغ الأولي المسجل للأصل      
 .الأولي المسجل المدين ومبلغه عند الاستحقاق

حقا بين فترتين ما قبل الامتلاك      إذا اسـتحقت فوائد غير مدفوعة قبل امتلاك استثمار ذو فائدة فيجب توزيع الفوائد المستلمة لا                .36
عندما يتم الإعلان عن أرباح الأسهم من صافي أرباح ما قبل           . ومـا بعـد الامتلاك، ولا يعترف إلا بجزء ما بعد الامتلاك كإيراد            

ي، وعندما يكون من الصعب إجراء هذا التوزيع إلا على أساس جزائ.  الامـتلاك، فإنـه يجب طرح هذه الأرباح من كلفة الأسهم       
 .فيجب الاعتراف بهذه الأرباح كإيراد إلا إذا كان من الواضح أنها تمثل استرداد لجزء من تكلفة أسهم الملكية

طبقا لشروط الاتفاقية المناسبة وعادة ما يعترف بها على هذا الأساس، إلا إذا كان من الملائم ) الإتاوات(تستحق حقوق الامتياز  .37
 .اقية، الاعتراف بالإيراد على أساس آخر منتظم معقولآخذين في عين الاعتبار جوهر الاتف

يعـترف بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلى المؤسسة ولكن عندما          .38
صيل أو المبلغ الذي لم يعد      تنشـأ حالـة عـدم التأكد حول قابلية مبلغ للتحصيل تم تضمينه في الإيراد فإن المبلغ غير القابل للتح                   

 .استرداده أمرا محتملا، يجب أن يعترف به كمصروف وليس كتعديل لمبلغ الإيراد المعترف به أساسا

 الإفصاح

 :يجب على المؤسسة أن تفصح عما يلي .39

لتي تتضمن تقديم   السياسـات المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيراد بما في ذلك الطرق المتبعة لتحديد مرحلة الإنجاز للعملية ا                .أ 
 .خدمات

 -:مبلغ كل صنف رئيسي من الإيراد المعترف به خلال الفترة بما في ذلك الإيراد الناتج من .ب 

 .تقديم الخدمات .1

 .بيع السلع .2

 .الفائدة .3

 ).الإتاوات( حقوق الامتياز  .4

 .أرباح الأسهم .5

 .الإيرادمبلغ الإيراد الناشئ عن تبادل السلع  والخدمات والمتضمن في كل صنف هام من  .ج 
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تفصـح المؤسسـة عـن أي مكاسـب أو خسائر طارئة بموجب المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون، المخصصات،                     .40
 .المطلوبات، والموجودات المحتملة من بنود مثل تكاليف الكفالات والمطالبات والغرامات أو الخسائر المحتملة

 تاريخ بدء التطبيق

لقطاع العام يجب تطبيقه على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من شهر                هذا المعيار المحاسبي الدولي ل     .41
 .يشجع التطبيق الأبكر.  أو بعد ذلك التاريخ2002يوليه عام 

ر عـندما تقوم المؤسسة باعتماد أساس الاستحقاق المحاسبي كالمحدد في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لأغراض الإقرا    .42
المالـي فيسـري تاريخ التطبيق في فترة لاحقة، هذا المعيار يطبق على القوائم السنوية للمؤسسات ويغطي المدة التي تبدأ أو بعد                      

 . تاريخ التبني
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  ملحق

دد لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار والمساعدة على تفهم معاينة في ع                    
وتركز الأمثلة على بعض جوانب إحدى العمليات ولا تقدم مناقشة شاملة لكافة العوامل ذات العلاقة والتي            .مـن التطبيقات  التجارية    

وتفترض الأمثلة بصورة عامة أن مقدار الإيراد القابل للقياس الموضعي وـنه من المتوقع أن تؤول            . قـد تؤثـر في تحقيق الإيراد      
للمؤسسة كما أن التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة قابلة للقياس الموضعي، والأمثلة هنا لا تعدل ولا تتجاوز ما                 المنافع الاقتصادية   

 .جاء في المعيار

إن هذا المعيار يتعامل فقط مع الإيراد الناتج من عمليات          .  مؤسسـات القطاع العام تستمد الإيراد من عمليات التبادل وغير التبادل          
 : الإيراد الناتج من عملية التبادل يتكون من الآتيإن.  التبادل

 .بيع السلع أو تقييم الخدمات لأطراف ثالثة .أ 

 و .بيع السلع أو تقديم الخدمات إلى هيئات حكومية أخرى، .ب 

 .استخدام الآخرين لموجودات المؤسسة المولدة للفائدة والإتاوات وأرباح الأسهم .ج 

 :تطبيق الاعتراف والقياس لنوع معين من العمليات يمكن أن يتأثر بــ

القوانين في مختلف البلدان التي يمكن أن تحدد الوقت الذي تحول فيه المؤسسة المخاطر الهامة وحقوق الملكية ومع ذلك فإن                     .أ 
 و. يةالأمثلة في هذا الملحق تحتاج إلى قراءة بيئة القانون في البلد الذي حدثت فيه العمل

وهي أن المؤسسة يمكن أن     ( يبن المؤسسة المشترية والمؤسسة التي استلمت الإيراد        ) التعاقدية أو خلافها  (طبـيعة العلاقـة      .ب 
 .توافق على نقاط معينة في الوقت الذي تعترف فيه المؤسسة المستلمة بالإيراد

 تقديم الخدمات

 الإسكان .1

 .يعترف به كايراد عند اكتسابه وفقا لشروط اتفاقية الإيجارالدخل من الإيجار الناتج عن مخصصات الإسكان 

 مواصلات نقل طلاب المدارس .2

 .الإيراد الناتج عن نقل طلاب المدارس كأجور ركاب يتم الاعتراف بها عند تقديم خدمة نقل ركاب

 إدارة عبور الطرق .3

 .تم استخدام الطرقالإيراد الناتج من إدارة عبور الطرق يتم الاعتراف به عند اكتسابه عندما ي

 عملية قضايا المحاكم .4

للعملية، أو تتوقف على الفترات )  الإنجاز(الإيـراد الناتج من قضايا المحاكم يتم الاعتراف به إما بالرجوع إلى مرحلة الإتمام        
 .لجلسات المحاكم
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 إدارة التسهيلات للموجودات والخدمات  .5

 .يتم الاعتراف به حسب شروط العقد وحسب الخدمات الإدارية المقدمةالإيراد الناتج من التسهيلات للموجودات والخدمات 

  الأبحاث العلمية والتكنولوجية .6

من التعهدات في مجال    ) الإنجاز( الإيـراد المسـتلم مـن العملاء حسب العقود يتم الاعتراف به بالرجوع إلى مرحلة الإتمام                 
 .الأبحاث العلمية والتكنولوجية للمشروعات الفردية

 ب التجهيز والتركيب أتعا .7

يعـترف بأتعاب التجهيز والتركيب كإيراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العمليات إلا إذا حدثت مع عملية بيع أحد المنتجات،                    
 .ففي هذه الحالة يعترف بها عند نقطة بيع المنتج

  أتعاب الخدمات التي تدخل ضمن ثمن البيع .8

مثال ذلك حالة بيع برامج كمبيوتر جاهزة مع الالتزام بدعم (دار محدد لخدمات لاحقة عندما يشمل ثمن بيع أحد المنتجات على مق     
فإنه يجب تأجيل الاعتراف بذلك المعيار على أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الفترة التي فيها ) وتحسـين تلك البرامج بعد البيع    

ليف المقدرة لتغطية الخدمات المتفق عليها مضافا إليها هامش ربح          تأدية الخدمات وتتمثل القيمة التي يجب تأجيلها في مقدار التكا         
 .معقول

 عمولات وكالات التأمين .9

يعـترف بالعمولات المحصلة أو القابلة للتحصيل كإيرادات من تاريخ بدء أو تجديد وثيقة التأمين  في حالة ما إذا كانت وكالة                      
ما إذا كان من واجب الوكالة تأدية خدمات خلال مدة الوثيقة، فإن مقدار             أ.  التأمين غير مطلوب فيها تأدية أية خدمات مستقبلية       

 .يجب تأجيله مع الاعتراف به كإيراد خلال مدة سريان الوثيقة) أو جزء منها(العمولة 

  أتعاب الخدمات المالية .10

 الأتعاب وأسس المحاسبة    يتوقف تحقق الإيراد الخاص بأتعاب الخدمات المالية على الأغراض التي من أجلها تم الحصول على              
وعلى ذلك فإنه من الضروري     .  وقد لا يعبر اسم الأتعاب عن طبيعة وجوهر الخدمة المقدمة         .  على أي أداة مالية ذات علاقة     

التفرقة بين الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي أو تحقيق على أداة مالية معينة والأتعاب التي تكتسب عند تقديم الخدمات 
 .الأتعاب التي تكتسب عند تأدية فعل جوهريو

 الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي على أداة مالية معينة .أ 

    يتم معاملة تلك الأتعاب كتسوية للعائد الفعلي إلا أنه إذا كانت الأداة المالية سيتم تقييمها بعد تاريخ الاستحواذ عليها على أساس                     
 . يجب الاعتراف بها كإيراد عند الاعتراف المبدئي بالأداة المالية نفسهاالقيمة العادلة فإن الأتعاب

 أتعاب تكتسب مقابل القيام بخدمات .ب 

 عمولات مكتسبة نتيجة خدمة القرض .1

يعترف بالأتعاب التي تتحصل عليها المؤسسة بسبب خدماتها على أحد القروض عند تقديم تلك الخدمات  وفي حالة قيام   
المؤسسـة ببيع أحد القروض على أن تستمر في تقديم خدمات تلك القرض نظير أتعاب أقل من الأتعاب المعتادة على                    

 .مثل تلك الخدمة فإنه يجب تأجيل جزء من سعر بيع القرض و يتم الاعتراف به كإيراد لدى تأدية الخدمة
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 أتعاب التزام للبدء في التعاقد على قرض أو شرائه  .2

 المحتمل إتمام ترتيبات إقراض معينة، فإنه يجب الاعتراف بالأتعاب كإيراد على أساس دوري خلال       إذا لـم يكـن من     
 .فترة التعهد

 الأتعاب التي تكتسب عند القيام بعل جوهري والذي تعتبر أكثر أهمية من أي عمل آخر .ج 

 .يتم الاعتراف بالأتعاب كإيراد عند تأدية العمل بشكل جوهري

 رسوم  الالتحاق .11

 بالإيرادات الناتجة من الأعمال الفنية ومآدب الطعام وغيرها من الأحداث الخاصة عند حدوث الحدث مثلا، وعند بيع حق       يعترف
المشاركة في عدد من تلك الأحداث مرة واحدة، فإنه يجب توزيع الرسوم بين تلك الأحداث بطريقة تعكس مدى أداء الخدمات لكل 

 .حدث

 رسوم التعليم .12

 . كإيرادات خلال فترة التعليميتم الاعتراف بها

 رسوم التحفيز  العضوية أو الانضمام .13

يـتوقف الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المقدمة فإذا كانت تلك الرسوم تعطي حق العضوية فقط على أن يتحمل العضو                    
ه يجب الاعتراف بكل الرسوم     كـل تكاليف الخدمات بطريقة منفصلة أو إذا كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات فإن               

أما إذا كانت الرسوم تعطى للمشترك حق الحصول على خدمات أو مطبوعات خلال فترة              . كإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل    
العضـوية أو إذا كانـت تعطـيه الحـق في شراء سلع أو خدمات بسعر يقل عن الأسعار التي يدفعها غير الأعضاء فإن عملية              

 .لرسوم كإيراد يجب أن تعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمةالاعتراف بتلك ا

 رسوم حقوق الامتياز .14

قـد تعطـي الرسوم الناتجة عن حقوق الامتياز عملية التزويد الخدمات المبدئية واللاحقة والإمداد بالمعدات والموجودات الأخرى                  
رادات بطريقة تعكس الغرض الذي من أجله تم تحميل العميل بتلك وطبقا لذلك فإنه يجب الاعتراف بتلك الإي.  الملموسة والمعلومات

 -:الرسوم  والطرق  الآتية تعتبر مناسبة للاعتراف برسوم حقوق الامتياز

 تزويد العميل بالمعدات والموجودات  الأخرى الملموسة  .أ 

 .أساس القيمة العادلة للموجودات المباعةيتم الاعتراف بالإيراد عند تسليم تلك المعدات أو انتقال الملكية ويقاس على 

 تقديم الخدمات المبدئية واللاحقة .ب 

بالنسبة للرسوم نظير خدمات مستمرة سواء كانت جزءا من الرسوم المبدئية أو رسوم منفصلة فإنه يتم الاعتراف بها كإيراد عند                    
يم الخدمات الإضافية إلى ربح معقول فإنه يجب تأجيل وفي حالة ما إذا كانت الرسوم المنفصلة لا تغطي تكلفة تقد.  تقديم الخدمات

 .الاعتراف بجزء من الرسوم المبدئية لتغطية الفرق على أن يعترف به عند تقديم الخدمات

 رسوم حقوق الامتياز و التنازل الدورية  .ج 
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ي يحددها الاتفاق عند استخدام     يـتم الاعـتراف بالرسوم الدورية نظير الاستخدام  المستمر للحقوق أو تقديم الخدمات الدورية الت               
 .الحقوق أو تقديم الخدمات

 عمليات الوكالة .د 

قـد تحـدث عمليات بين مانح الامتياز والحاصل على الامتياز يتضمن جوهرها أن يتصرف مانح الامتياز كوكيل للحاصل على        
اللازمة لتوصيلها إلى الحاصل على الامتياز دون أن        فمثلا قد يطلب مانح الامتياز توريد مهمات مع عمل الترتيبات           .  الامتـياز 

 .مثل هذه العمليات لا ينتج عنها أية إيرادات.  ينتج عنها أية أرباح

 المصصمة وفق الطلب رسوم نظير تطوير برامج كمبيوتر .15

عمليات التطوير على   يتم الاعتراف بالرسوم الناتجة عن تطوير برامج كمبيوتر جاهزة بناء على طلب بالرجوع إلى مرحلة إتمام                 
 .أن يشمل ذلك إتمام خدمات ما بعد التسليم

 بيع السلع

 "المباعة بناء على رغبة المشتري مع انتقال الملكية إلية وقبوله الفواتير" تأجيل تسليم البضاعة"  .16

 :يعترف بالإيراد عند انتقال  الملكية للمشتري وبالشروط التالية

 .شتريمن المتوقع حدوث تسليم البضاعة للم .أ 

 .أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري في تاريخ الاعتراف بعملية البيع .ب 

 .أن يعترف المشتري بصفة قاطعة بتأجيل تسليم البضاعة .ج 

 انطباق شروط السداد العادية  .د 

 .لا يعترف بالإيراد إذا كانت هناك نية للحصول على أو تصنيع البضاعة في الوقت المحدد للتسليم

 شحن البضاعة بشروط .17

 التركيب والفحص .أ 

ومع ذلك فإنه يمكن .  يعـترف بالإيـراد عادة عندما يقبل المشتري نية استلام البضاعة وبعد إتمام عمليات الفحص والتركيب             
 :الاعتراف بالإيراد فورا عند قبول المشتري بتسليم البضاعة في الحالات التالية

 يطة بطبيعتها، و  إذا كانت عمليات التركيب والتجهيز بس .1

 .إذا كان الفحص يتم عادة فقط لأغراض تحديد السعر النهائي .2

 حالة وجود حق محدود للمشتري في رد البضاعة .ب 

في حالة عدم التأكد حول إمكانية رد البضاعة، فإنه يعترف بالإيراد عندما يتسلم المشتري البضاعة ويقبل بها رسميا أو عند 
 . الفترة المسموح خلالها بالردتسليم البضاعة للمشتري وانقضاء

 .حالة بضاعة الأمانة التي يتسلمها الوكيل لبيعها لحساب البائع .ج 
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 .يتم الاعتراف بالإيراد عندما تباع السلع  بمعرفة الوكيل لطرف ثالث

 المبيعات نقدا عند التسليم .د 

 .البائع أو وكيله يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام التسليم وتحصيل النقدية بمعرفة  

 حالة البيع بالتقسيط مع تسليم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط .18

 يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع عند تسليم البضاعة للعميل، ومع ذلك فإنه إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم تلك              
تلام دفعات من العميل بمبالغ كبيرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع           المبـيعات تم إنجازها فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عند اس         

 .وتجهيزها للشحن للمشتري

مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة غير جاهزة بالمخزن إما ) أو جزء منه(حالـة الطلبـيات مع تحصيل ثمن البيع          .19
 . ثالثلأنها ما زالت تحت التصنيع أو لأنها سوف تشحن مباشرة للعميل عن طريق طرف

 , يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الحالة عند تسليم البضاعة للعميل

والتي بموجبها يتفق البائع في نفس الوقت على إعادة نفس          ) بخلاف عمليات المبادلة  (اتفاقـية البـيع وإعادة الشراء        .20
تري خيار أن يطلب من البائع إعادة الشراء البضاعة المباعة في تاريخ لاحق، أ إذا كان للبائع خيار إعادة الشراء أو إذا كان للمش

 .للبضاعة

 يجـب فحـص شـروط الاتفـاق للتأكد عما إذا كان البائع قد حول بصفة جوهرية مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري ومن ثم       
 ينتج عنها اعتراف    فـإذا كان البائع مازال محتفظا بمخاطر وعوائد الملكية، فالعملية تعد عملية تمويلية لا             . الاعـتراف بالإيـراد   

 .بالإيراد ولو تم نقل الملكية قانونا للمشتري

 حالة البيع لوسطاء كالموزعين والتجار وغيرهم لغرض إعادة البيع .21

ومع ذلك إذا كان المشتري يعتبر وكيلا للبائع فإنه         .  يعـترف بالإيراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكية قد تم تحويلها            
 .ة البيع باعتبارها من عمليات بضاعة الأمانةيجب معاملة عملي

 الاشتراك في الصحف والمجلات وغيرها .22

 إذا كانت البنود متساوية القيمة خلال الفترات المختلفة، فإنه يعترف بالإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت خلال الفترة التي يتم                    
 إلى أخرى، فان الإيراد يتم الاعتراف به على أساس قيمة البند إلى              إرسال البنود خلالها، وفي حالة اختلاف قيم البنود من فترة          

 .إجمالي قيمة المبيعات للبنود التي شملها الاشتراك

 البيع بالتقسيط والتي بموجبها يكون المقابل قابل للتحصيل على أقساط .23

تمثل ثمن البيع في القيمة الحالية للمقابل ويتم     يتم الاعتراف بالإيراد المنسوب إلى ثمن البيع بعد خصم الفوائد في تاريخ البيع، وي             
حسـابه عن طريق خصم الأقساط باستخدام معدل الفائدة الضمني، ويعترف بإيراد الفوائد عند اكتسابه إلى أساس نسبة ما يخص     

 .الفترة وباستخدام معدل الفائدة الضمني

  مبيعات العقارات .24

ومع ذلك فقد يسمح القانون للمشتري بأن يكون له وضع قانوني إلى .  يتم الاعتراف بالإيراد عادة عندما تنتقل الملكية إلى المشتري
 في مثل هذه الحالات .  الممتلكات قبل تقل الملكية ومن ثم فإن مخاطر ومنافع الملكية تكون قد حولت إلى المشتري في هذه المرحلة
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وفي حالة .  تزام البائع باستكمال أية أعمال جوهرية بموجب العقد فإنه قد يكون من المناسب الاعتراف بالإيراد    وبافـتراض عدم ال   
الـتزام البائع بأعمال جوهرية بعد تحويل الملكية أو بعد أن يكون للمشتري وضع قانوني، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد عند تأدية                     

 . أية تسهيلات أخرى لم يكتمل تشييدها بعدتلك الأعمال، ومثال ذلك حالة مبنى أو

وفي بعض الأحوال فإنه يتم البيع مرتبطا بالبائع بدرجة ما بالعقارات المباعة بحيث لا تتحول مخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري،        
ضمن بموجبها تأجير أو ومـن أمـثلة ذلـك اتفاقيات البيع وإعادة الشراء والتي تتضمن خيارات الشراء والبيع، والاتفاقيات التي ي                

في مثل هذه الحالات فإن طبيعة ومدى       .  أشـغال العقار لفترة محددة أو يضمن عائد معين على استثمارات المشتري لمدة مجددة             
ارتـباط البائع المستمر في العملية يحددان كيفية المحاسبة عنها، فقد تتم المحاسبة عنها كعملية بيع أو تمويل أو مشاركة في الربح                      

 .وفي حالة اعتبارها عملية بيع فقد يؤدي استمرارية ارتباط البائع في العملية إلى تأجيل الاعتراف بالإيراد.  سب الأحوالح

فمثلا إذا كان .  ويجب على البائع أن يأخذ بعين الاعتبار كيفية سداد ثمن البيع بمعرفة المشتري ومدى استعداده لإتمام عملية السداد
ي تم استلامها لا تقدم دليلا كافيا على استعداد المشتري لسداد ثمن البيع فإنه يجب الاعتراف بالإيراد في حدود ما إجمالي المبالغ الت

 .تم استلامه من نقدية فقط

 الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم

 رسوم الترخيص وحقوق الامتياز .25

، براءة )كالعلامات التجارية(ر استخدام موجودات المؤسسة  يـتم الاعـتراف بالرسـوم وإيـرادات حقوق الامتياز التي تدفع نظي      
ويمكن إجراء ذلك باستخدام .  الاخـتراع، الـبرامج الجاهزة وحق النشر الموسيقي، وحقوق التسجيل والأفلام طبقا لجوهر الاتفاق       

م تكنولوجيا معينة خلال فترة     من أمثلة ذلك حالة ما إذا كان مرخصا للمؤسسة باستخدا         .  طـرقة القسـط الثابت خلال مدة الاتفاق       
 .زمنية معينة

وتعتبر عملية منح حقوق مقابل رسوم محددة أو ضمان غير قابل للرد بموجب عقد غير قابل للإلغاء تسمح للمرخص له باستغلال  
 اتفاق ومن أمثلة ذلك.  تلـك الحقـوق بحرية مع عدم وجود أي التزام بأعمال مع طرف مانح الترخيص في جوهرها عملية البيع           

يعطـي المـرخص له حـق استخدام برامج كمبيوتر جاهزة مع عدم وجود أي التزام على مانح الترخيص بعد قيامه بتسليم تلك     
ومن الأمثلة الأخرى للحصول على حق عرض أحد الأفلام السينمائية بحيث لا يكون لمانح الحق أي سيطرة على جهة                   .  البرامج

 .في مثل هذه الأحوال يتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة البيع.  ية من التحصيلات دار العرضالعرض ولا يتوقع أية إيرادات إضاف

ففي مثل هذه الحالات يتم الاعتراف بالإيراد عادة .  تعـتمد رسوم الترخيص أو الإتاوة في بعض الحالات على الأحداث المستقبلية        
 .يكون ذلك عند إتمام العمليةعند وجود احتمال عال لاستلام الرسم أو الإتاوة وعادة ما 
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 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر

 

إن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام التاسع الإيراد الناتج عن عمليات التبادل قد تم أخذه بصفة أولية من
الاختلافات الرئيسية بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاعإن  ".  الإيراد"المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر      

 -:التاسع والمعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر هي كما يلي العام

عنوان المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام التاسع يختلف عن المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر •
قطاع العام التاسع لا يتعامل مع الإيراد الناتج منوهذا الاختلاف يوضح أن المعيار الدولي لمحاسبة ال

 .العمليات غير التبادلية

إن المعاني •
والمصطلحات للإيراد والمعتمدة من المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام التاسع تتشابه مع

وإن الاختلاف الرئيسي. المصطلحات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر       
صطلحات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر الذي يشير إلىهو في الم  

 ".الأنشطة العادية"

وفي وقت إصدار •
هذا المعيار فإن هيئة القطاع العام لم تعتبر إمكانية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الواحد

العام، ومع ذلك فإن المعيار الدولي لمحاسبةلمؤسسات القطاع   " الزراعة"و الأربعين   
القطاع العام التاسع لا يعكس التعديل الذي تم بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر

 .كنتيجة مترابطة لإصدار المعيار المحاسبي الدولي الواحد و الأربعين، الزراعة

لقد تم إضافة •
كذلك للمعيار المحاسبي الدوليشروحات إلى المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر و        

 .للقطاع العام  التاسع لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير في محاسبة مؤسسات القطاع العام

إن المعيار الدولي •
لمحاسبة القطاع العام التاسع يستخدم مصطلحات مختلفة في بعض الحالات عن المعيار

،"مؤسسة"ة هي استخدام مصطلح     المحاسبي الدولي الثامن عشر، ومن الأمثلة الأكثر أهمي       
، في المعيار الدولي لمحاسبة"حقوق الملكية / صافي الموجودات   "،  "قائمة المركز المالي  "

والمصطلحات المعادلة لها في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر.  القطاع العام التاسع  
".حقوق الملكية"، و"، الميزانية العمومية"منشأة"هي


